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  )١(تنازع القوانين -الفصل الثامن
    

      القواعد العامة - ألف
 القانون المنطبق على حقوق المانح  - ١٠٠المادة 

    ماتهماوالدائن المضمون والتزا
ــا           ــا والتزاماتهم ــى حقوقهم ــدائن المضــمون عل ــانح وال ــاره الم ــذي يخت ــانون ال ــق الق ينطب
ــارا أيَّالناشــئة عــن الاتفــاق الضــماني المتبادلــة  قــانون، كــان القــانون المنطبــق هــو    ، وإذا لم يخت

  القانون الذي يحكم الاتفاق الضماني.
دليـل الاشـتراع   أنَّ  أن يلاحـظ  دُّلعـلَّ الفريـق العامـل يـو    [ملحوظة إلى الفريق العامـل:    

ســوف يشــير إلى نصــوص دوليــة تتنــاول القــانون الواجــب تطبيقــه علــى الحقــوق والالتزامــات    
  التعاقدية، بما في ذلك مبادئ لاهاي بشأن اختيار القانون في العقود الدولية.]  

    
    القانون المنطبق على الحق الضماني في الموجودات الملموسة - ١٠١لمادة ا

مــن هــذه المــادة، ينطبــق علــى إنشــاء الحــق   ٤إلى  ٢عليــه الفقــرات  باســتثناء مــا تــنصُّ  -١
الضماني في الموجودات الملموسة ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته قانونُ الدولة التي توجـد  

  فيها تلك الموجودات.
سـتخدم  ينطبق على إنشـاء الحـق الضـماني في الموجـودات الملموسـة مـن النـوع الـذي يُ          -٢

عادة في أكثر من دولة وعلى نفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويتـه قـانونُ الدولـة الـتي يقـع فيهـا       
  مقر المانح.

ينطبق على إنشاء الحق الضماني في الموجـودات الملموسـة، إذا كـان خاضـعاً للتسـجيل        -٣
ضـماني أو  علـى تسـجيل الحـق ال    في سجل متخصِّص أو للتأشير بشـأنه في شـهادة ملكيـة تـنصُّ    

التأشير بشأنه، وعلى نفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته، قانونُ الدولـة الـتي يُحـتفَظ بالسـجل     
  أو تُصدَر شهادة الملكية تحت سلطتها.

على أولوية الحق الضماني في الموجودات الملموسـة، الـذي جُعِـل نافـذاً      القانون المنطبق  -٤
بـل للتـداول، علـى حـق ضـماني منـافس جُعِـل نافـذاً تجـاه          تجاه الأطراف الثالثة بحيازة مسـتند قا 

───────────────── 
ق أحكام تنازع القوانين كجزء من قانون المعاملات المضمونة (بإدراجها في يجوز للدولة المشترعة أن تطبِّ )١(  

 .بدايته أو في نهايته)، أو كجزء من قانون منفصل (القانون المدني أو قانون آخر)
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الأطراف الثالثة بطريقة أخرى، هو قانونُ الدولة التي يوجـد فيهـا المسـتند وقـت حيـازة الـدائن       
  المضمون لذلك المستند.

يجوز إنشاء حق ضماني في الموجودات الملموسة (عدا الصـك القابـل للتـداول) العـابرة       -٥
 نافـذاً الدولة التي تكون موجودة فيها وقت إنشاء الحق الضـماني وجعلـه    أو المراد تصديرها من

تجاه الأطـراف الثالثـة بمقتضـى قـانون الدولـة الـتي تكـون فيهـا الموجـودات وقـت الإنشـاء علـى             
مــن هــذه المــادة أو بمقتضــى قــانون دولــة المقصــد النــهائي    ١النحــو المنصــوص عليــه في الفقــرة  

ــة      للموجــودات، شــريطة أن تصــل تلــك   ــرة زمني ــة في غضــون [فت الموجــودات إلى تلــك الدول
ها الدولة المشترعة]بعد إنشاء الحق الضماني علـى النحـو   تحدِّد، قصيرة، ولتكن ثلاثين يوماً مثلاً

  من هذه المادة. ١المنصوص عليه في الفقرة 
    

  القانون المنطبق على الحق الضماني  - ١٠٢المادة 
    في الموجودات غير الملموسة 

 ١١٥إلى  ١١١، الفقـرة الفرعيـة (ب)، والمـواد مـن     ١٠٥إلى  ١٠٣بالمواد مـن   هناًر[  
مــن هــذا القــانون]، يحكــم قــانون الدولــة الــتي يقــع فيهــا مقــر المــانح إنشــاء الحــق الضــماني في     

  الموجودات غير الملموسة ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته.
    

  ضماني في المستحقات الناشئة القانون المنطبق على الحق ال - ١٠٣المادة 
  من بيع ممتلكات غير منقولة أو تأجيرها أو إبرام 

   اتفاق ضماني بشأنها 
يحكم قانون الدولة التي يقع فيهـا مقـر المـانح إنشـاء الحـق الضـماني في مسـتحق ناشـئ           -١

مــن بيــع ممتلكــات غــير منقولــة أو تأجيرهــا أو إبــرام اتفــاق ضــماني بشــأنها ونفــاذ ذلــك الحــق     
  لضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته.ا
مـن هـذه المـادة، يحكـم قـانون الدولـة الـتي يُحـتفظ بالسـجل           ١على الرغم من الفقـرة    -٢

ة في ســجل ســجَّلبحقــوق المطالــب المنــافس الم   علــقتها التنــازعَ علــى الأولويــة المت  تحــت ســلط 
  الممتلكات غير المنقولة.

بالتســجيل،  إذا كــان يُعتــدُّ إلاَّمــن هــذه المــادة  ٢ لا تنطبــق القاعــدة الــواردة في الفقــرة  -٣
بموجــب قــانون الدولــة الــتي يُحــتفظ بالســجل تحــت ســلطتها، في تقريــر أولويــة الحــق الضــماني  

  المستحق.  في
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    القانون المنطبق على إنفاذ الحق الضماني - ١٠٤المادة 
  يكون القانون المنطبق على المسائل المتعلقة بإنفاذ حق ضماني:    
  هو قانون الدولة التي يحدث فيها الإنفاذ فيما يتعلق بالموجودات الملموسة؛    أ)(  
ــالموجودات          (ب)   ــق ب ــا يتعل ــة الحــق الضــماني فيم ــى أولوي ــق عل ــانون المنطب ــو الق ه

  الملموسة.  غير
دليـل الاشـتراع   أنَّ  أن يلاحـظ  لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ    [ملحوظة إلى الفريق العامـل:    
فاذ عادة ما ينطوي على عدة أفعال، مثل الإشعار بالتقصير، والإشـعار بإعـادة   الإنأنَّ  سيوضح

ــة والتصــرُّ  ــازة الموجــودات المرهون ف فيهــا خــارج نطــاق القضــاء، والتصــرف، وتوزيعــات   حي
  .)] A/CN.9/802 من الوثيقة ١٠٥عائدات التصرف (انظر الفقرة 

    
    عائداتالقانون المنطبق على الحق الضماني في ال - ١٠٥المادة 

القانون المنطبق على إنشاء حق ضـماني في العائـدات هـو القـانون المنطبـق علـى إنشـاء          -١
  الحق الضماني في الموجودات المرهونة الأصلية التي تأتَّت منها العائدات.

القانون المنطبق على أولويـة الحـق الضـماني في العائـدات ونفـاذه تجـاه الأطـراف الثالثـة           -٢
بق على أولوية الحق الضماني في موجـودات مـن نفـس نـوع العائـدات ونفـاذه       هو القانون المنط

  تجاه الأطراف الثالثة.
    

    معنى "مقر" المانح - ١٠٦المادة 
  يقع مقر المانح، في حكم هذا الفصل، في الدولة التي يوجد فيها مكان عمله.  -١
هـو المكـان    إذا كان للمانح مكان عمل في أكثر من دولـة واحـدة، كـان مكـان عملـه       -٢

  الذي تزاوَل فيه إدارته المركزية.
  إذا لم يكن للمانح مكان عمل أُخذ بمكان إقامته المعتاد.  -٣
    

    الوقت الذي يعتد به لتحديد المكان أو المقر - ١٠٧المادة 
مــن هــذه المــادة، يُقصــد بالإشــارات إلى مكــان       ٢عليــه الفقــرة   باســتثناء مــا تــنصُّ    -١

مسـائل الإنشـاء، مكـان وجودهمـا      في أحكام هذا الفصل، فيما يخصُّ الموجودات أو مقر المانح
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مسـائل النفـاذ تجـاه الأطـراف      وقت الإنشاء المفترض للحق الضماني، ويقصـد بهـا، فيمـا يخـصُّ    
  الثالثة والأولوية، مكان وجودهما وقت نشوء المسألة.

نشئت وجُعلـت  قد أُ إذا كانت حقوق جميع المطالِبين المنافسين في الموجودات المرهونة  -٢
الإشـارات الـواردة    نافذة تجاه الأطراف الثالثة قبل تغيير مكان الموجـودات أو مقـر المـانح، فـإنَّ    

مسألتي النفـاذ   في أحكام هذا الفصل إلى مكان الموجودات أو مقر المانح يقصد بها، فيما يخصُّ
  تجاه الأطراف الثالثة والأولوية، مكان وجودهما قبل ذلك التغيير.

    
    استبعاد الإحالة إلى قانون آخر - ١٠٨المادة 

يُقصد بالإشارة في أحكام هذا الفصل إلى "قانون" دولة أخرى بوصـفه القـانون المنطبـق      
  على مسألة ما، القانون النافذ في تلك الدولة بخلاف أحكامها المتعلقة بتنازع القوانين.

    
    لعامة (النظام العام)تجاوز القواعد الإلزامية والسياسة ا - ١٠٩المادة 

ذات الأسـبقية لقـانون    لا تمنع أحكامُ هذا الفصل المحكمةَ من تطبيق الأحكام الإلزاميـة   -١
  دولة المحكمة التي تنطبق بصرف النظر عن القانون المنطبق بمقتضى أحكام هذا الفصل.

تأخـذ في  ق أو عليهـا أن تطبِّ ـ  يجـب د قانون دولـة المحكمـة مـتى يجـوز للمحكمـة أو      يحدِّ  -٢
  الاعتبار الأحكام الإلزامية ذات الأسبقية الواردة في قانون آخر.

ــق أيِّ    -٣ ــق بمقتضــى     لا يجــوز لمحكمــة أن تســتبعد تطبي ــانون المنطب حكــم مــن أحكــام الق
مـع المفـاهيم    واضـحاً  إذا كانـت نتيجـة ذلـك التطبيـق تتعـارض تعارضـاً      إلاَّ أحكام هذا الفصل 

  ) لبلد المحكمة، وفي حدود ذلك التعارض.ظام العامالنالأساسية للسياسة العامة (
ق أو تأخـذ في  عليهـا أن تطبِّ ـ  يجـب د قانون دولـة المحكمـة مـتى يجـوز للمحكمـة أو      يحدِّ  -٤

  ) للدولة التي ينطبق قانونها بموجب أحكام هذا الفصل.النظام العامالاعتبار السياسة العامة (
طبيق أحكام قانون دولة المحكمـة علـى نفـاذ    من هذه المادة بت ٣و ١لا تسمح الفقرتان   -٥

  الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته.
 ١٠٨المــادتين  أن يلاحــظ أنَّ لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ[ملحوظــة إلى الفريــق العامــل:   

مــن مبــادئ  ١١و ٨ســقا مــع المــادتين حتــا حــتى تتَّمــن مشــروع القــانون النمــوذجي نُقِّ ١٠٩و
  ).] A/CN.9/802من الوثيقة  ١٠٦تيار القانون في العقود الدولية (انظر الفقرة لاهاي بشأن اخ

    



 

8V.14-06605 

 

A/CN.9/WG.VI/WP.61/Add.3

    تأثير بدء إجراءات الإعسار على القانون المنطبق - ١١٠المادة 
أحكـام   بـدء إجـراءات الإعسـار محـلَّ     مـن هـذه المـادة، لا يحـلُّ     ٢بأحكام الفقـرة   رهناً  -١
  الفصل.  هذا
ب في هـذه المسـائل   من هذه المـادة مرهونـة بمـا يترتَّ ـ    ١لفقرة تكون القاعدة المذكورة في ا  - ٢

من آثار نتيجة تطبيق قانون الإعسار في الدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعسار علـى مسـائل مـن    
  قبيل الإبطال، أو معاملة الدائنين المضمونين، أو تحديد مراتب المطالبات، أو توزيع العائدات.

    
      نةدات معيَّموجو قواعد تخصُّ - باء

 القانون المنطبق على علاقة الأطراف الثالثة  - ١١١المادة 
    المدينة والدائنين المضمونين

ــل         ــداول أو المســتند القاب ــل للت ــق علــى المســتحق أو الصــك القاب يكــون القــانون المنطب
  القانون المنطبق على:   أيضاًللتداول هو 

ضـمون، والعلاقـة بـين المـدين بمقتضـى      العلاقة بين المدين بالمستحق والـدائن الم   (أ)  
  صك قابل للتداول وحائز حق ضماني في ذلك الصك؛  

في  ى الاسـتظهار بحـق ضـماني في المسـتحق أو    الشروط الواجب توافرها ليتسـنَّ   (ب)  
الصك القابل للتـداول أو في المسـتند القابـل للتـداول تجـاه المـدين بالمسـتحق أو المـدين بمقتضـى          

ل أو مُصـدِر المسـتند القابـل للتـداول بمـا في ذلـك مـا إذا كـان يجـوز لمـدين           الصك القابل للتداو
  الإحالة]؛   ك بـ[اتفاق عدمبالمستحق أو المدين أو المُصدر أن يتمسَّ

مســألة مــا إذا كانــت التزامــات المــدين بالمســتحق أو المــدين بمقتضــى الصــك       (ج)  
  وفيت.القابل للتداول أو مُصدر المستند القابل للتداول قد است

أن يلاحـظ أنَّ هـذه المـادة تسـتند      لعلَّ الفريق العامل يودُّ[ملحوظة إلى الفريق العامل:   
  من دليل المعاملات المضمونة.] ٢١٧إلى التوصية 
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  القانون المنطبق على الحق الضماني في حق تقاضي  - ١١٢المادة 
    الأموال المودعة في حساب مصرفي

شــاءَ الحــق الضــماني في حــق تقاضــي الأمــوال المودعــة في  ، يحكــم إن١١٣رهنــاً بالمــادة   -١
حساب مصرفي، ونفاذَ ذلـك الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة، وأولويتَـه وإنفـاذَه، عـلاوة          

  على حقوق المصرف الوديع وواجباته فيما يتعلق بذلك الحق الضماني،  
    

    )٢(البديل ألف
  ف الذي يكون الحساب المصرفي مفتوحا لديه.قانونُ الدولة التي يوجد فيها مكان عمل المصر

إذا كانت للمصرف أماكن عمل في أكثر من دولة واحدة، أُخِذ بالمكان الذي يوجـد    -٢
  فيه الفرع الذي يكون الحساب مفتوحا لديه.

    
    البديل باء

فـاق،  قانونُ الدولة التي يذُكر صراحةً في اتفاق الحساب أنها الدولة التي يحكم قانونهـا ذلـك الات  
صـراحةً علـى انطبـاق ذلـك القـانون الآخـر علـى         أو قانونٌ آخر إذا كان اتفاق الحسـاب يـنصُّ  

  جميع تلك المسائل.
مـن هـذه المـادة إلاَّ إذا كـان لـدى       ١ر وفقـاً للفقـرة   لا ينطبق قانون الدولة الـذي يتقـرَّ    -٢

طاً منتظمـاً في  المصرف الوديع، وقت إبرام اتفاق الحساب، مكتـب في تلـك الدولـة يـزاول نشـا     
  مصرفية. حسابات مجال فتح

مــن هــذه المــادة، وجــب    ٢ الفقــرة أو ١ للفقــرةإذا لم يتحــدَّد القــانون المنطبــق وفقــاً    -٣
مــن اتفاقيــة لاهــاي الخاصــة بالقــانون   ٥تحديــده وفــق [قواعــد القصــور الــتي تســتند إلى المــادة   

  دة في حوزة وسيط].المنطبق على بعض الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية الموجو
أن يلاحـظ أنَّ هـذه المـادة تسـتند      لعلَّ الفريق العامل يودُّ[ملحوظة إلى الفريق العامل:   

  من دليل المعاملات المضمونة.] ٢١٠إلى التوصية 
    

───────────────── 
 .باء من هذه المادة يجوز للدولة أن تأخذ بالخيار ألف أو الخيار )٢(  
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  القانون المنطبق على نفاذ الحق الضماني في أنواع محدَّدة  - ١١٣المادة 
    طة التسجيلمن الموجودات تجاه الأطراف الثالثة بواس

إذا كانت الدولة الـتي يقـع فيهـا مقـر المـانح تعتـرف بالتسـجيل كطريقـة لتحقيـق نفـاذ             
الحق الضماني في صك قابل للتداول أو حق تقاضي الأمـوال المودعـة في حسـاب مصـرفي تجـاه      

ف في ما إذا كان النفاذ تجاه الأطـرا  الأطراف الثالثة، كان قانونها هو القانون الذي يحكم البتَّ
  ق بواسطة التسجيل بمقتضى قوانينها.الثالثة قد تحقَّ

أن يلاحــظ أنَّ هــذه المــادة تســتند إلى   لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ [ملحوظــة إلى الفريــق العامــل: 
  من دليل المعاملات المضمونة.] ٢١١التوصية 

    
  القانون المنطبق على الحق الضماني  - ١١٤المادة 

    في الممتلكات الفكرية
ون القانون المنطبق علـى إنشـاء الحـق الضـماني في الممتلكـات الفكريـة ونفـاذه تجـاه         يك  -١

  الأطراف الثالثة وأولويته هو قانون الدولة التي تتمتع فيها الممتلكات الفكرية بالحماية.
إنشــاء الحــق الضــماني في الممتلكــات الفكريــة بمقتضــى قــانون الدولــة الــتي   أيضــاًيجــوز   -٢

جعلـه نافـذاً بمقتضـى ذلـك القـانون تجـاه أطـراف ثالثـة غـير           أيضاًانح، ويجوز يوجد فيها مقر الم
  ص له بالاستخدام.دائن مضمون أو محوَّل إليه أو مرخَّ

يكــون القــانون المنطبــق علــى إنفــاذ الحــق الضــماني في الممتلكــات الفكريــة هــو قــانون     -٣
  الدولة التي يوجد فيها مقر المانح.

    
  نطبق على الحق الضماني القانون الم - ١١٥المادة 

    في أوراق مالية غير مودعة لدى وسيط
القانون المنطبق علـى نفـاذ الحـق الضـماني في الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط            -١

  والتي صدرت بها شهادات تجاه المُصدِر هو قانون الدولة الذي أُنشئ بمقتضاه الكيان المُصدِر.
الحق الضـماني في الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط       القانون المنطبق على إنشاء   -٢

والتي صدرت بها شهادات ونفاذ ذلك الحـق تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه هـو قـانون الدولـة         
  التي توجد فيها الشهادات.

الحـق الضـماني في الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط         القانون المنطبق على إنفاذ  -٣
  ا شهادات هو قانون الدولة التي يحدث فيها الإنفاذ.والتي صدرت به
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القانون المنطبق على نفاذ الحق الضماني، تجـاه المُصـدِر، في الأوراق الماليـة غـير المودعـة        -٤
، وعلــى إنشــاء ذلــك الحــق الضــماني ونفــاذه تجــاه   ى وســيط والــتي لم تصــدر بهــا شــهادات لــد

  لدولة الذي أُنشئ بمقتضاه الكيان المُصدر.الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه، هو قانون ا
ــق العامــل:     ــودُّ  [ملحوظــة إلى الفري ــق العامــل ي ــزم    لعــلَّ الفري ــه قــد لا يل أن يلاحــظ أنَّ

مــن هــذه المـادة حيــث إنهــا تتنــاول العلاقـة بــين حــائز الأوراق الماليــة غــير    ١بــالفقرة  الاحتفـاظ 
لماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط والـتي       وفيمـا يتعلـق بـالأوراق ا    المودعة لدى وسيط ومُصدرها.

أنَّ  ححــظ أنَّ دليــل الاشــتراع سيوضِّ ــأن يلا لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ صــدرت بهــا شــهادات،  
المسـائل المتعلقـة    المُصدِر فيما يخـصُّ  لتحديد مكان وجود الشهادة أو مقر به الوقت الذي يُعتدُّ

ــادة   تــرض للحــق الضــماني، وفيمــا يخــص   ، هــو وقــت النشــوء المف ١٠٧بالإنشــاء، بمقتضــى الم
  المسائل المتعلقة بالنفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية، هو وقت نشوء المسألة.]

    
    دة الوحداتالقانون المنطبق في حالة الدولة المتعدِّ - ١١٦المادة 

دة في الحالات التي يكون فيهـا القـانون المنطبـق علـى مسـألة مـا هـو قـانون دولـة متعـدِّ            -١
دة من هذه المادة، يقصد بالإشـارة إلى قـانون الدولـة المتعـدِّ     ٣حدات، ورهناً بأحكام الفقرة الو

ــا       ــة ذات الصــلة، ويقصــد به ــانون الوحــدة الإقليمي ــدِّ   أيضــاًالوحــدات ق ــة المتع ــانون الدول دة ق
  الوحدات ذاتها، ما دام معمولاً به في تلك الوحدة.  

من هذه المادة اسـتناداً إلى   ١لمشار إليها في الفقرة ر الوحدة الإقليمية ذات الصلة اتتقرَّ  -٢
  فبمقتضى أحكام هذا الفصل.إلاَّ مقر المانح أو مكان الموجودات المرهونة و

دة الوحدات أو في إحدى وحداتها الإقليميـة  إذا كان القانون المعمول به في دولة متعدِّ  -٣
دة القـوانين السـارية في تلـك الدولـة المتعـدِّ      هو القانون المنطبق، تُحدِّد الأحكام الداخلية لتنازع

الوحــدات أو في الوحــدة الإقليميــة مــا إذا كــان يتعــيَّن تطبيــق الأحكــام الموضــوعية مــن قــانون   
  الدولة المتعددة الوحدات أو من قانون تلك الوحدة الإقليمية.

    
      الفترة الانتقالية -لفصل التاسعا

    عموميات - ١١٧المادة 
أشهر/شـهرا مـن   […] ه الدولة المشـترعة] بعـد   تحدِّدنون في [تاريخ يبدأ نفاذ هذا القا  -١

  تاريخ تحدِّده الدولة المشترعة].
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ــذا القــانون        -٢ ــي] [ينســخ] [يتجــاوز] [يعــدِّل] ه ها الدولــة تحــدِّد[قــوانين […] [يلغ
  المشترعة].

  في حكم هذا الفصل:    -٣
مباشـرة   ي كـان سـارياً  يشير "القانون السابق" إلى قانون الدولـة المشـترعة الـذ     (أ)  

  قبل تاريخ بدء نفاذ هذا القانون؛
فـاذ هـذا القـانون    يشير "الحق الضماني السابق" إلى حق مُنشأ قبل تاريخ بدء ن  (ب)  
 نافــذاًفي إطــار هــذا القــانون وكــان هــذا القــانون ســينطبق عليــه لــو كــان    اضــمانيحقًّــا يكــون 
  إنشائه.  عند
قــوق الضــمانية المندرجــة في إطــاره، بمــا في ذلــك   ينطبــق هــذا القــانون علــى جميــع الح    -٤

فيهـا هـذا الفصـل علـى مواصـلة تطبيـق        الحقوق الضمانية السابقة، باستثناء الحالات الـتي يـنصُّ  
  القانون السابق.

    
    ة قبل تاريخ بدء نفاذ القانونالدعاوى المُستهلَّ - ١١٨المادة 

  ينطبق القانون السابق على ما يلي:    
لمتعلقة بحقوق والتزامات المانح والـدائن المضـمون اللاحقـة للتقصـير     التراعات ا  (أ)  

ت قبل التاريخ المشار إليـه في الفقـرة   التي تكون موضوع إجراءات محكمة أو هيئة تحكيم استُهلَّ
  من هذا القانون؛ ١١٧من المادة  ١

قصـير  التراعات المتعلقة بحقوق والتزامات المانح والـدائن المضـمون اللاحقـة للت     (ب)  
التي تكون موضوع إجراءات خارج نطاق القضاء إذا جاء(ت) [الإشعار بالتقصـير] [الإشـعار   
بإعادة الحيازة خارج نطاق القضاء] [الإشعار بالبيع خارج نطاق القضـاء] [توزيـع العائـدات]    

مـن   ١١٧مـن المـادة    ١ها الدولة المشترعة] قبل التاريخ المشار إليه في الفقرة تحدِّد[الخطوة التي 
  هذا القانون.

دليـل الاشـتراع   أنَّ  أن يلاحـظ  لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ    [ملحوظة إلى الفريق العامـل:    
الخطـوة (علـى سـبيل المثـال، تقـديم مطالبـة) الـتي تشـكل بالضـبط نقطـة البـدء، في            أنَّ  سيوضح

لعــلَّ دنيـة. و بهـا قـانون الإجـراءات الم    حالـة الإجـراءات القضـائية أو التحكيميـة، مسـألة يخـتصُّ      
أن ينظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي أن يعـالَج مـا يشـكل بالضـبط نقطـة البـدء في            الفريق العامل يودُّ
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حالة الإجراءات المنفذة خارج نطـاق القضـاء ضـمن مشـروع القـانون النمـوذجي أو أن يُتـرك        
  لكل دولة مشترعة.]  

    
    إنشاء الحق الضماني - ١١٩المادة 

ما إذا كان الحق الضـماني قـد أنشـئ قبـل التـاريخ المشـار إليـه في        د القانون السابق يحدِّ  -١
  من هذا القانون. ١١٧من المادة  ١الفقرة 

بـين الطـرفين بموجـب هـذا القـانون [علـى الـرغم مـن          نافذاًالحق الضماني السابق  يظلُّ  -٢
  لشروط الإنشاء الواردة في هذا القانون]. ه لا يمتثلأنَّ

أن ينظــر فيمــا إذا كــان الــنص  لعــلَّ الفريــق العامـل يــودُّ مــل: [ملحوظـة إلى الفريــق العا   
  .]ياالوارد بين معقوفتين ضرور

    
    نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة - ١٢٠المادة 

مـن المـادة    ١الحق الضماني السابق الذي جُعل، قبل التاريخ المشار إليه في الفقـرة   يظلُّ  -١
للقـانون السـابق، نافـذاً تجـاه الأطـراف       وفقـاً اه الأطراف الثالثة من هذا القانون، نافذاً تج ١١٧

  الثالثة بمقتضى هذا القانون إلى أقرب الأجلين التاليين:  
  وقت انقضاء نفاذه تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى القانون السابق؛  (أ)  
بعـد   ها الدولـة المشـترعة]  تحـدِّد انقضاء [فترة انتقالية، ولتكن ستة أشهر مثلا،   (ب)  

  تاريخ بدء نفاذ هذا القانون.
ها تحدِّديكون [الاتفاق الضماني [أو غيره من طرائق الإنشاء بمقتضى القانون القديم التي   -٢

 من هذا القانون كافيـاً  ١١٧من المادة  ١الدولة المشترعة] المبرم قبل التاريخ المشار إليه في الفقرة 
  القانون.]  من هذا ١١٧من المادة  ١الفقرة  كإذن بالتسجيل بعد التاريخ المشار إليه في

ف إذا اســتُوفيت شــروط النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة بمقتضــى هــذا القــانون قبــل توقُّ ــ   -٣
من هذه المادة، استمر نفاذ الحق الضـماني السـابق    ١النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى الفقرة 

  في حكم هذا القانون. تجاه الأطراف الثالثة
مـن هـذه المـادة، ينقضـي نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه          ١عد المدة المشار إليهـا في الفقـرة   ب  -٤

ــة بمقتضــى        ــاذ تجــاه الأطــراف الثالث ــده إذا اســتُوفيت شــروط النف ــة ويجــوز تجدي الأطــراف الثالث
  القانون.  هذا
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    أولوية الحق الضماني - ١٢١المادة 
وقـت الـذي أصـبح فيـه الحـق الضـماني       في تحديد أولوية الحق الضـماني السـابق بال   يُعتدُّ  -١

أصبح موضوع إشـعار مسـجَّل بمقتضـى القـانون السـابق في حالـة        نافذاً تجاه الأطراف الثالثة أو
  التسجيل المسبق.

  ر أولوية الحق الضماني وفقاً للقانون السابق:  تتقرَّ  -٢
إذا كــان الحــق الضــماني وحقــوق جميــع المطــالبين المنافســين قــد أنشــئت قبــل      (أ)  

  من هذا القانون؛ ١١٧من المادة  ١التاريخ المشار إليه في الفقرة 
ــ  (ب)   مــن هــذه الحقــوق مــن حيــث الأولويــة منــذ التــاريخ    ر وضــعية أيٍّإذا لم تتغيَّ

  من هذا القانون. ١١٧من المادة  ١المشار إليه في الفقرة 
  تاليتين:  ر وضعية الحق الضماني من حيث الأولوية سوى في الحالتين اللا تتغيَّ  -٣

إذا كان الحق الضـماني نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة في التـاريخ المشـار إليـه في           (أ)  
ولم يعـد نافـذاً تجـاه     ١٢٠مـن المـادة    ١من هذا القانون وفقـاً للفقـرة    ١١٧من المادة  ١الفقرة 

  ؛ أو١٢٠من المادة  ٤عليه الفقرة  الأطراف الثالثة وفقاً لما تنصُّ
نافــذاً تجــاه الأطــراف الثالثــة بمقتضــى القــانون الســابق في التــاريخ    إذا لم يكــن  (ب)  

مـن هـذا القـانون وجُعـل نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة          ١١٧مـن المـادة    ١المشار إليـه في الفقـرة   
  بمقتضى هذا القانون.
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  )٣(اللائحة التنظيمية -المرفق الأول
    

    تعيين أمين السجل  - ١المادة 
ها الدولة المشترعة] صلاحيةَ تعـيين  تحدِّدة التنفيذية أو الوزارية المناسبة التي تُفوَّضُ [اسم السلط

  أمين السجل وإقالته وتحديد واجباته.
    

    استعمال العموم لخدمات السجل  - ٢المادة 
  بحق ضماني:   م إشعاراًشخص، كيما يقدِّ ينبغي لأيِّ  -١

ها تحـدِّد دها أمين السـجل] [ دِّأن يستخدم الاستمارة المناسبة للإشعار التي [يح  (أ)  
  اللائحة التنظيمية]؛  

  دها أمين السجل؛  أن يثبت هويته بالطريقة التي يحدِّ  (ب)  
ــد ســدَّ    (ج)   ــين الســجل] [ د أيَّ رســوم [يحــدِّ أن يكــون ق ها اللائحــة تحــدِّددها أم

  أمين السجل. لما يطلبه وفقاًخذ ترتيبات لسدادها، التنظيمية]، أو اتَّ
  م طلب بحث إلى السجل:  شخص، كيما يقدِّ ينبغي لأيِّ  -٢

ها تحـدِّد دها أمـين السـجل] [  أن يستخدم اسـتمارة البحـث المناسـبة الـتي [يحـدِّ       (أ)  
    اللائحة التنظيمية]؛

ــد ســدَّ    (ب)   ــين الســجل] [ د أيَّ رســوم [يحــدِّ أن يكــون ق ها اللائحــة تحــدِّددها أم
  أمين السجل. لما يطلبه وفقاً ا،خذ ترتيبات لسدادهالتنظيمية]، أو اتَّ

يبلِّغ أمينُ السجل صاحبَ التسجيل أو الباحث بأسباب رفض تقـديم الخدمـة المطلوبـة      -٣
ا.في أقرب وقت ممكن عملي  

النظر فيما إذا كـان يمكـن الإبقـاء     لعلَّ الفريق العامل يودُّ[ملحوظة إلى الفريق العامل:   
(أ) و(ب) مـن هـذه المـادة،     ١في الفقرتين الفـرعيتين   فتينعلى كلا البديلين الواردين بين معقو

دولة مشترعة تحديد ما إذا كان ينبغي تـرك هـذه الأمـور لتقـدير أمـين السـجل        لكي يُترك لكلِّ
ملاحظـة أنَّ مصـطلح "أمـين     أيضـاً  لعلَّ الفريق العامل يودُّفيها في اللائحة التنظيمية. و أو البتُّ

───────────────── 
 متصلةً قواعدَ الصياغة، أن تسنَّفي على سياستها التشريعية وأساليبها  يجوز لكل دولة مشترعة، بناءً )٣(  

 .أو في القواعد الإدارية لديها آخربالسجل في قانون المعاملات المضمونة أو في قانون 
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طلح "الســجل" لأنَّ هــذا المصــطلح الأخــير مُعــرَّف كنظــام عــن مصــ الســجل" مســتخدم عوضــاً
  وليس كشخص (قد يلزم تعريف المقصود بأمين السجل بحيث يشمل موظفي السجل).]  

    
    رفض الإشعار بالحق الضماني أو طلب البحث  - ٣المادة 

يرفض أمين السجل تسجيل الإشعار بـالحق الضـماني في حـال عـدم إدراج المعلومـات        -١
مـــة ة في واحـــدة أو أكثـــر مـــن الخانـــات المخصَّصـــة لهـــا أو إذا كانـــت المعلومـــات المقدَّالمطلوبـــ

  مقروءة.  غير
يرفض أمين السجل طلب البحث في حال عـدم إدراج المعلومـات المطلوبـة في واحـدة       -٢

  لإدراج معيار البحث أو إذا كانت المعلومات غير مقروءة. على الأقل من الخانات المخصَّصة
أمــينُ الســجل صــاحبَ التســجيل أو الباحــث بأســباب الــرفض في أقــرب وقــت    يبلِّــغ   -٣

  ا.عملي  ممكن
    

    عدم فرض أيِّ شروط إضافية على استعمال خدمات السجل  - ٤المادة 
 وفقــاًتؤخــذ مــن صــاحب التســجيل معلومــات عــن هويتــه ويحــتفظ بهــا أمــين الســجل     -١

ــة   ــادة   ١للفقــرة الفرعي كــن لا يُشــترَط التحقــق مــن صــحة   مــن هــذا المرفــق، ل  ٢(ب) مــن الم
  المعلومات.  تلك
مـن هـذا المرفـق، لا يـرفض أمـينُ السـجل التسـجيلَ أو         ٣عليه المـادة   تنصُّباستثناء ما   -٢

  م إلى السجل لتسجيله.يجري أيَّ عملية تمحيص لمحتوى الإشعار المقدَّ
فيمـا إذا كـان ينبغـي    النظـر   أيضـاً  لعلَّ الفريق العامل يودُّ[ملحوظة إلى الفريق العامل:   

الإشارة، سواء في هذه المادة أو في مـادة أخـرى مـن مشـروع القـانون النمـوذجي، أو في دليـل        
إلى أنَّ بيانات تاريخ التسجيل ووقته تُدرج في قيود السجل العموميـة (انظـر الفقـرة     شتراع،لاا

السـجل غـير    ) بينمـا تُـدرج بيانـات هويـة صـاحب التسـجيل في قيـود       ٣١من المـادة   ٢ يةالفرع
النظر فيمـا إذا كـان ينبغـي الإبقـاء علـى بيانـات هويـة         أيضاً لعلَّ الفريق العامل يودُّو العمومية.

حذفـه مـن قيـود السـجل      صاحب التسجيل في المحفوظات بعد إلغاء الإشعار المتعلق به ومـن ثمَّ 
  .]ظهالعمومية وحف

    
    تنظيم المعلومات في الإشعارات المسجَّلة  - ٥المادة 

  تُنظَّم قيود السجل بطريقة تكفل ما يلي:    
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تخصيص رقم تسجيل وحيـد لإشـعار التسـجيل الأولي بـالحق الضـماني وربـط         (أ)  
جميع الإشعارات المسـجَّلة بتعـديل وبإلغـاء الحقـوق الضـمانية الـتي تحمـل ذلـك الـرقم بالإشـعار           

  الأولي المدرج في قيود السجل؛  
الـدائن المضـمون في   أنَّـه  هويـة الشـخص المعـرَّف ب   إمكانية تعديل عنـوان ومحـدِّد     (ب)  

  إشعارات مسجَّلة متعددة بالحقوق الضمانية، من خلال تسجيل إشعار شامل واحد بالتعديل؛  
ألاَّ يفضــي تســجيل الإشــعار بتعــديل أو بإلغــاء الحــق الضــماني إلى حــذف أو     (ج)  

  رتبطة به.تغيير المعلومات الواردة في أيٍّ من الإشعارات المسجَّلة الم
النظر فيما إذا كـان ينبغـي إدراج    لعلَّ الفريق العامل يودُّ[ملحوظة إلى الفريق العامل:   

  من مشروع القانون النموذجي.] ٢تعريف لمصطلح "رقم التسجيل" في المادة 
    

  ة سجَّلسلامة المعلومات الواردة في الإشعارات الم - ٦المادة 
    بالحقوق الضمانية 

مـن هـذا المرفـق، لا يجـوز لأمـين السـجل تعـديل         ٩و ٨عليه المادتـان   تنصُّباستثناء ما   -١
  المعلومات الواردة في الإشعارات المسجَّلة بالحقوق الضمانية أو حذفها من قيود السجل.

ــالحقوق       -٢ ــواردة في الإشــعارات المســجَّلة ب ــة مــن المعلومــات ال يُحــتَفَظ بنســخة احتياطي
  إذا ما تعرضت للضياع أو التلف.الضمانية حتى يتسنى استرجاعها 

    
   سجَّلالالتزام بإرسال نسخة من الإشعار الم - ٧[المادة 

    بالحق الضماني 
الـدائن المضـمون   أنَّـه  السـجل إلى الشـخص المعـرَّف في الإشـعار المسـجَّل ب      يرسل أمـينُ   -١

ــيِّن فيهــا     نســخةً ــواردة في الإشــعار المســجَّل بــالحق الضــماني، يب ــاريخ نفــاذ مــن المعلومــات ال ت
ن في الإشـعار، وفي أقـرب   تسجيل الإشعار ووقته بالإضافة إلى رقم التسجيل، على العنوان المبيَّ

ا بعد تسجيله.وقت ممكن عملي  
الـدائن المضـمون أن   أنَّـه  يجب على الشخص المعرَّف في الإشعار المسجَّل بـالحق الضـماني ب    - ٢

ها الدولـة المشـترعة]، مـن تـاريخ     تحدِّد، أيام مثلاًولتكن عشرة  يقوم في غضون [فترة زمنية قصيرة،
 الشـخص مـن الإشـعار إلى    من هذه المادة، بإرسال نسخة ١للفقرة  وفقاًتَسَلُّمِه نسخة من الإشعار 

ن في الإشـعار، أو إلى آخـر عنـوان معـروف لـذلك      المانح علـى العنـوان المبـيَّ   أنَّه المعرَّف في الإشعار ب
  ر، أو إلى عنوان متاح بصورة معقولة لذلك الشخص.]  العنوان قد تغيَّ الشخص إذا كان يعلم أنَّ
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ملاحظــة أنَّ هــذه المــادة قــد   لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ [ملحوظــة إلى الفريــق العامــل:    
خــذه في دورتــه الرابعــة أُدرجــت بــين معقــوفتين لمواصــلة النظــر فيهــا، في ضــوء القــرار الــذي اتَّ  

النظـر فيمـا    أيضـاً  لعلَّ الفريق العامل يودُّو)، ٨٧، الفقرة A/CN.9/796والعشرين (انظر الوثيقة 
إذا كان ينبغي تقسيم هذه المادة إلى مادتين، تتنـاول إحـداهما التـزام أمـين السـجل فيمـا تتنـاول        

مـن   ٢كـذلك ملاحظـة أنَّ الفقـرة     لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ    و الأخرى التزام الـدائن المضـمون.  
ــادة تتضــمَّ  ــواردة في التوصــية     نهــذه الم ــل   ١٨تغــييرات تهــدف إلى تبســيط القاعــدة ال مــن دلي
  إليها.] تندالسجل، التي تس

    
 إزالة المعلومات من قيود السجل العمومية  - ٨المادة 

    ووضعها في سجل المحفوظات
ــود الســجل        -١ ــالحق الضــماني مــن قي ــواردة في الإشــعار المســجَّل ب تُحــذف المعلومــات ال

مـن هـذا القـانون أو عنـد تسـجيل       ٣٢للمـادة   وفقـاً ضـاء فتـرة نفـاذ الإشـعار     العمومية عنـد انق 
  من هذا القانون. ٣٩للمادة  وفقاًإشعار بالإلغاء 

مـن هـذه المـادة في     ١للفقـرة   وفقـاً توضع المعلومات المُزالة من قيود السـجل العموميـة     -٢
، تحـدِّدها الدولـة   مـثلاً  سـنةً عن [فترة زمنية طويلة، ولتكن عشرين  سجل المحفوظات لما لا يقلُّ

  من هذا القانون. ٣٣للمادة  وفقاًالمشترعة] بما يتيح للسجل استرجاع تلك المعلومات 
    

  ن بها المعلومات اللغة التي يجب أن تدوَّ - ٩المادة 
    في الإشعار بالحق الضماني 

ها الدولـة المشـترعة]   دتحـدِّ ن المعلومات الواردة في الإشعار [باللغة أو اللغـات الـتي   دوَّأن تُ يجب
  وبمجموعة الحروف التي يحددها السجل ويعلنها.

أن ينظــر في مــا إذا كــان ينبغــي   لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ[ملحوظــة إلى الفريــق العامــل:   
ر الفريـق العامـل   الإبقاء على هذه المادة أم حـذفها وتنـاوُل مضـمونها في دليـل الاشـتراع. وإذا قـرَّ      

ــه  ــادة،  بغــي الإبق ــينأنَّ ــه اء علــى هــذه الم ــودُّفلعلَّ ــانون    ي أن ينظــر في إدراجهــا ضــمن مشــروع الق
علـى   تـنصُّ من هـذا المرفـق، الـتي     ٨(على سبيل المثال، ما إذا كان ينبغي أن تلي المادة  نموذجيال

النظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي      لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ    رفض الإشعار غير المقروء). وكخيار بديل، 
في حـال  أنَّـه  مـن المرفـق علـى     ١٥من مشروع القانون النمـوذجي و/أو المـادة    ٣٦المادة  أن تنصَّ

ــذا          ــة، يكــون تســجيل ه ــات المطلوب ــة أو اللغ ــعار المســجَّل باللغ ــات في الإش ــدم إدراج المعلوم ع
  .]  شديداً أن يضلِّل الباحث الحصيف تضليلاًالإشعار غير نافذ، أو غير نافذ إذا كان من شأنه 
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    تصحيح أخطاء أمين السجل  -١٠دة [الما
ــود الســجل المعلومــات     أو ســهواً إذا ارتكــب أمــين الســجل خطــأً    -١ ــدرج في قي وهــو ي

الواردة في إشعار ورقي بحق ضماني أو حذف بطريق الخطأ من قيود السـجل جميـع المعلومـات    
كتشـاف  منـها، وجـب عليـه أن يبـادر، فـور ا      الواردة في إشـعار مسـجَّل بحـق ضـماني أو جـزءاً     

  الحاجة إلى تصحيح المعلومات أو استعادتها، إلى القيام بما يلي:  
    

    الخيار ألف 
إشـعار لتصـحيح الخطـأ أو السـهو، أو اسـتعادة المعلومـات الـتي حُـذفت بطريـق الخطـأ            تسجيل

  وإرسال نسخة من الإشعار إلى الدائن المضمون.
    

    الخيار باء
عار المسجَّل لتمكينـه مـن تسـجيل إشـعار لتصـحيح الخطـأ       الدائن المضمون المحدَّد في الإش إبلاغ

  ذفت بطريق الخطأ.أو السهو أو استعادة المعلومات التي حُ
  :  نافذاًمن هذه المادة، كان  ١إذا سُجِّل الإشعار بالحق الضماني المشار إليه في الفقرة   -٢
    

    الخيار ألف
  قيود السجل.للباحثين في  من الوقت الذي يصبح فيه متاحاً اعتباراً

    
    الخيار باء 

مــن الوقــت الــذي يصــبح فيــه متاحــا للبــاحثين في قيــود الســجل، إلاَّ أنَّ الحــق الضــماني   اعتبــاراً
الذي يتعلق به الإشـعار يحـتفظ بالأولويـة الـتي كـان سـيحظى بهـا بوجـه آخـر بموجـب القـانون            

أ أو السـهو أو  على حق أيِّ مطالب منافِس اكتسب حقه قبـل أن يرتكـب أمـين السـجل الخط ـ    
  السجل المعلومات بطريق الخطأ. ينقبل أن يزيل أم

    
    الخيار جيم

  بطريق الخطأ. حذف أصلاًأو أنَّ المعلومات لم تُ لو أنَّ الخطأ أو السهو لم يقعا أصلاً كما
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    الخيار دال
إلاَّ ، لخطـأ بطريـق ا  حـذف أصـلاً  أو أنَّ المعلومات لم تُ لو أنَّ الخطأ أو السهو لم يقعا أصلاً كما

أنَّ الحق الضماني الذي يتعلق به الإشعار يكون أدنى مرتبـة مـن حـق أيِّ مطالـب منـافس كـان       
ــو كــان الإشــعار قــد عومــل علــى     ــة ل ــه ســيحظى بالأولوي ــارا مــن وقــت تســجيله   أنَّ نافــذ اعتب

إذا كان قد اكتسـب حقـه اعتمـادا علـى البحـث في قيـود السـجل قبـل تسـجيل           افحسب، هذ
يطة ألاَّ يكون قد علم بالفعل وقت اكتسابه هـذا الحـق بوقـوع الخطـأ أو السـهو      الإشعار، وشر

  أو بحذف المعلومات بطريق الخطأ.]
ملاحظـة أنَّ الخيـارات المبينـة في     لعلَّ الفريـق العامـل يـودُّ   [ملحوظة إلى الفريق العامل:   

مـن   ٣٨ا في المـادة  هذه المادة توازي، مع إجراء التعديلات اللازمة، الخيـارات المنصـوص عليه ـ  
 امشروع القانون النموذجي، التي تتناول نفاذ الإشعارات بالتعديل أو بالإلغـاء الـتي لا يـأذن به ـ   

ينبغـي للدولـة المشـترعة    أنَّـه   شـتراع لاعلى ذلـك، سـوف يوضـح دليـل ا     الدائن المضمون. وبناءً
  يارات المنتقاة.]  مراعاة كلتا المادتين في تحديد الخيار الذي سوف تعتمده لضمان توافق الخ

    
      مسؤولية أمين السجل  -١١[المادة 

    البديل ألف
حال مساءلة أمين السجل بموجب أحكام قانون آخـر عـن الخسـائر أو الأضـرار الـتي تلحـق        في

بشخص ما بسـبب وقـوع خطـأ أو سـهو في إدارة السـجل أو تشـغيله، تقتصـر مسـؤولية أمـين          
  على ما يلي:   السجل

بالنسـبة لحـالات الخطـأ أو     ه الدولة المشترعة]تحدِّد أقصى ز مبلغاً[ما لا يتجاو  (أ)  
مة للباحث أو في نسخة الإشعار المسجَّل بـالحق الضـماني المرسـلة    السهو في نتيجة البحث المقدَّ

  إلى الدائن المضمون؛ و  
ه الدولـة المشــترعة] بالنســبة لمـا يحــدث مــن   تحــدِّدأقصــى  [مـا لا يتجــاوز مبلغـاً    (ب)  
أو أضــرار بســبب خطــأ أو ســهو مــن جانــب أمــين الســجل في إدراج أو عــدم إدراج    خســائر 

الإشعار الورقي بالحق الضماني في قيود السـجل أو في حـذف المعلومـات     المعلومات الواردة في
  ا بطريق الخطأ من قيود السجل.ا أو جزئيبالحق الضماني كلي لالواردة في الإشعار المسجَّ
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    البديل باء
ا يلحق بالأشخاص من خسائر أو أضـرار بسـبب حـالات الخطـأ     السجل غير مسؤول عمَّ أمين

  أو السهو في إدارة السجل أو تشغيله.]  
 شــتراعلاملاحظــة أنَّ دليــل ا لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ [ملحوظــة إلى الفريــق العامــل:    
ــ ية أمــين ح مــا يلــي: (أ) يهــدف البــديل ألــف في هــذه المــادة إلى تــرك موضــوع مســؤول   سيوضِّ

السـجل (أو الدولـة المشـترعة) عــن الخسـائر أو الأضـرار الناجمــة عـن الخطـأ أو الســهو في إدارة        
القوانين الأخرى في الدولـة المشـترعة، وحصـر تلـك المسـؤولية، إذا       امالسجل أو تشغيله لأحك

لـف  عليهـا، في أنـواع الخطـأ أو السـهو المبينـة في البـديل أ       تـنصُّ كانت تلـك القـوانين الأخـرى    
(التي يمكن تغطيتها بصندوق تعويضات قد يرغب أمين السجل أو الدولة المشترعة في تأسيسـه  

الســجل  ء إلى إخــلاء مســؤولية(ب) يهــدف البــديل بــاوواســتخدام رســوم الســجل للســداد)؛ 
لعـلَّ الفريـق   خطـأ أو سـهو متصـل بـإدارة السـجل أو تشـغيله. و       أيِّالدولة المشـترعة) عـن    (أو

لنظـام   ذلك ملاحظة أنَّ البديل ألف لا يتوخى أيَّ مسؤولية عن التقصـير المزعـوم  ك العامل يودُّ
بشـكل صـحيح    اصـاحب التسـجيل إلكتروني ـ   مـن مة مباشرةً السجل في إدخال المعلومات المقدَّ

يستحيل إثبات أنَّ ما حدث كـان بسـبب عيـب في النظـام لا بسـبب خطـأ       نَّه أو كامل نظرا لأ
 بالحمايـة لأنَّ  عـاً متمتِّ ا لكن الدائن المضمون يظلُّلتسجيل شخصيأو سهو من جانب صاحب ا

الــذي بإمكانــه  ونأمــين الســجل ملــزم بإرســال نســخة مــن الإشــعار المســجَّل إلى الــدائن المضــم
تنـاول   أيضـاً  دولـة المشـترعة تـودُّ   لَّ ال، لع ـة المعلومـات واكتمالهـا. وأخـيراً   د مـن دقَّ ـ عندئذ التأكُّ ـ

مها أمـين السـجل أو موظفـو السـجل إلى     لومات المغلوطة أو المضلِّلة الـتي يقـدِّ  المسؤولية عن المع
  أصحاب التسجيل أو الباحثين.]

    
    بيان محدِّد هوية المانح  -١٢المادة 

  ا:  طبيعي حيثما يكون المانح شخصاً  -١
(ج) من هـذه المـادة،] يكـون محـدِّد هويـة المـانح هـو         ١بالفقرة الفرعية  رهناً[  (أ)  

ه كما يظهر في [الوثائق الرسمية التي ينبغي أن يُستنَد إليهـا في تحديـد اسـم المـانح، والتراتُـب      اسم
  ها الدولة المشترعة]؛  تحدِّدالهرمي لتلك الوثائق الرسمية، التي 

[ينبغــي للدولــة المشــترعة أن تحــدِّد مختلــف العناصــر المكوِّنــة لاســم المــانح الــتي    (ب)  
خانــات لكــل عنصــر في  وتخصــيص رة لــدى الســجللإشــعار المقــرَّيجــب إدراجهــا في اســتمارة ا

    الإشعار]؛
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[ينبغي للدولة المشترعة أن تتنـاول احتمـال أن يكـون اسـم المـانح كمـا يظهـر          (ج)  
 وفقـاً (أ) مـن هـذه المـادة قـد تغيَّـر       ١المحدَّد في الفقرة الفرعيـة   في الوثيقة ذات الصلة أو المصدر

ح ضـرورة إدراج  ي وما إذا كان ينبغي لها، في هذه الحالـة، أن توضِّ ـ لقانون تغيير الأسماء السار
  الجديد للمانح.]   سمالا
ا، يكــون محــدِّد هويتــه هــو اسمــه الــذي يظهــر في   اعتباريــ عنــدما يكــون المــانح شخصــاً   -٢

  ه الدولة المشترعة].تحدِّدأحدث [مستند أو قانون أو مرسوم] تأسيسي له [
أن تذكر ما إذا كان يجـب إدراج معلومـات إضـافية في الخانـة      [ينبغي للدولة المشترعة  -٣

عنـدما يكـون المـانح     رة لدى السجل في حالات خاصة، مـثلاً المحدَّدة من استمارة الإشعار المقرَّ
  ى.]لحوزة شخص متوفَّ لاًا أو ممثِّلإجراءات إعسار أو وصي خاضعاً

    
    بيان محدِّد هوية الدائن المضمون  -١٣المادة 

ا، كـان محـدِّد هويتـه هـو اسمـه الـذي يظهـر في        طبيعي ـ إذا كان الدائن المضمون شخصـاً   -١
[الوثائق الرسمية التي ينبغي أن يُستنَد إليها في تحديد اسم المانح، والتراتُب الهرمي لتلـك الوثـائق   

  ها الدولة المشترعة].تحدِّدالرسمية، التي 
ا، كان محـدِّد هويتـه هـو اسمـه الـذي يظهـر في       اعتباري إذا كان الدائن المضمون شخصاً  -٢

  ه الدولة المشترعة].تحدِّدأحدث [مستند أو قانون أو مرسوم] تأسيسي له [
[ينبغي للدولة المشترعة أن تذكر ما إذا كان يجـب إدراج معلومـات إضـافية في الخانـة       -٣

عنـدما يكـون المـانح     رة لدى السجل في حالات خاصة، مـثلاً المحدَّدة من استمارة الإشعار المقرَّ
  ى.]  لحوزة شخص متوفَّ لاًا أو ممثِّلإجراءات إعسار أو وصي خاضعاً

    
    كفاية وصف الموجودات المرهونة  -١٤المادة 

فة في فئـة  يشمل الوصف العام، الذي يشـير إلى جميـع موجـودات المـانح المنقولـة المصـنَّ        -١
  الآجلة المصنفة في تلك الفئة.عامة، جميعَ موجودات المانح المنقولة الحالية و

ــعَ      -٢ ــة، جميـ ــام، الـــذي يشـــير إلى جميـــع موجـــودات المـــانح المنقولـ يشـــمل الوصـــف العـ
  موجودات المانح المنقولة الحالية والآجلة.
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    أثر الأخطاء الواردة في المعلومات المطلوبة  -١٥المادة 
ــدائن المضــمون مســؤولاً   -١ ــو  يكــون ال اردة في الإشــعار عــن ضــمان إدراج المعلومــات ال

 واكتمالهـا  ة المعلومـات صة لذلك في الإشعار وعن دقَّبالحق الضماني في الخانة الصحيحة المخصَّ
  بات هذا القانون واللائحة التنظيمية.وامتثالها لمتطلَّ

لا يصبح تسجيل إشعار بالحق الضماني غير نافذ بسبب وجود خطـأ في بيانـات محـدِّد      -٢
الممكـن اسـترجاع الإشـعار بـإجراء بحـث في قيـود السـجل باسـتخدام          هوية المانح إذا كان مـن 

  المحدِّد الصحيح لهوية المانح معياراً للبحث.
مــن هــذه المــادة، لا يصــبح تســجيل الإشــعار بــالحق  ٤عليــه الفقــرة  تــنصُّباســتثناء مــا   -٣

ف الضــماني غــير نافــذ بســبب وجــود خطــأ أو نقــص في المعلومــات المطلوبــة في الإشــعار، بخــلا
ب في تضـليل أيِّ باحـث حصـيف    محدِّد هوية المانح، ما لم يكن مـن شـأن هـذا الخطـأ أن يتسـبَّ     

  تضليلا شديدا.
لا يصــبح الإشــعار بــالحق الضــماني غــير نافــذ بســبب وجــود خطــأ في بيــان فتــرة نفــاذ    -٤[

ــاذ الحــق الضــماني بشــأنه،      )٤(التســجيل ــذي يجــوز إنف ــغ الأقصــى ال إلى  ى[إلاَّ إذا أدَّ )٥(أو المبل
  ].]شديداً تضليل الأطراف الثالثة التي تعتمد على المعلومات الواردة في الإشعار تضليلاً

لا يصبح تسجيل الإشعار بالحق الضماني غير نافـذ بسـبب الخطـأ في بيـان محـدِّد هويـة         -٥
  المانح فيما يتعلق بالمانحين الآخرين المحدَّدة هويتهم بشكل صحيح في الإشعار.

غــير نافــذ بســبب القصــور في وصــف      جيل الإشــعار بــالحق الضــماني  تســ لا يصــبح  -٦
  .كافياً الموجودات المرهونة فيه فيما يتعلق بالموجودات المرهونة الأخرى الموصوفة وصفاً

النظر فيما إذا كان ينبغـي الإبقـاء    لعلَّ الفريق العامل يودُّ[ملحوظة إلى الفريق العامل:   
ــوارد بــين معقــوفتين   علــى الــنصِّ ــة الفقــرة ال ــة (ج) مــن    ٤في نهاي (المــأخوذ مــن الفقــرة الفرعي

ــن التوصــية       ٢٩التوصــية  ــدورها م ــأخوذة ب ــل الســجل، الم ــن دلي ــاملات    ٦٦م ــل المع ــن دلي م
المضــمونة). وســواء أكانــت فتــرة النفــاذ أو المبلــغ الأقصــى المشــار إليهمــا في الإشــعار أكــبر أو   

تعتمـد علـى    وتكـون الأطـراف الثالثـة الـتي     اًنافـذ ، يكـون الإشـعار   ى فعـلاً مما كان متوخَّ أصغر
عــة بالحمايــة (يمكــن توضــيح هــذه النقطــة في دليــل   الإشــعار كمــا يظهــر في قيــود الســجل متمتِّ 

ملاحظـة   لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ    المادة). وفي هـذا الصـدد،    هذهمن  ٤أو في الفقرة  شتراعلاا
───────────────── 

 .٣٢ باء أو الخيار جيم من المادةسيلزم هذا الحكم إذا نفَّذت الدولة المشترعة الخيار  )٤(  

 .٣٤ ) من المادةـسيلزم هذا الحكم إذا نفَّذت الدولة المشترعة الفقرة الفرعية (ه )٥(  
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تعــني أنَّ  ٣باحــث حصــيف في الفقــرة  مــا يلــي: (أ) الإشــارة إلى حسيوضِّــ شــتراعلاأنَّ دليــل ا
ــن الضــروري          "محــكَّ ــيس م ــار موضــوعي (أيْ ل ــو اختب ــرة ه ــذه الفق التضــليل الشــديد" في ه

لوجـود خطـأ حـتى يُعتـبر أيُّ خطـأ مـن        تيجةًللتضليل ن ض فعلاًتعرَّأنَّه للمطالب المنافس إثبات 
 جعـل التسـجيل غـير    في ي إلى تضـليل شـديد مـن منظـور الباحـث الحصـيف سـبباً       أن يؤدِّ شأنه

، بشـكل أضـرَّ بمصـالحها،    إلى الأطراف الـتي اعتمـدت فعـلاً    ٤نافذ)؛ و(ب) الإشارة في الفقرة 
ــرة  ــغ تســجيل أو علــى فت ــع فيهمــا خطــأ في الإشــعار الم   مبل  تعــني أنَّ "محــكَّ  ســجَّل،أقصــى وق

الطـرف الثالـث   ن علـى  يتعـيَّ أنَّه التضليل الشديد" في هذه الفقرة هو اختبار غير موضوعي (أيْ 
انظـر دليـل    لـذلك الخطـأ؛   للتضـليل نتيجـةً   ض فعـلاً تعـرَّ أنَّـه  الذي يعترض على الإشـعار إثبـات   

  ).]  ٩٦و ٨٤المعاملات المضمونة، الفصل الرابع، الفقرتين 
    

    إذن الدائن المضمون  -١٦المادة 
الضـماني، يجـوز    بالحق سجَّلفي حال تغيير الدائن المضمون المحدَّد في الإشعار الأولي الم  

الحـق الضـماني أو    بتعـديل  ل، في أيِّ وقت بعد التغيير، إشعاراًللدائن المضمون الجديد أن يسجِّ
  إلغائه يتعلق بالإشعار الأولي.

    
    المعلومات المطلوبة في الإشعار بتعديل الحق الضماني  -١٧المادة 

مدرجةً في الخانـة   التالية يجب أن يحتوي الإشعار بتعديل الحق الضماني على المعلومات  -١
  معلومة منها:   صة لكلِّالمخصَّ

  صه السجل للإشعار الأوَّلي الذي يتعلق به التعديل؛  يخصِّ رقم تسجيل وحيد  (أ)  
  المعلومات المراد إضافتها أو حذفها أو تغييرها حسبما يقتضي الأمر.  (ب)  

ــر       -٢ ــة واحــدة أو أكث ــديل بمعلوم ــق الإشــعار بالتع ــواردة  يجــوز أن يتعل مــن المعلومــات ال
  الإشعار.  في
    

    التعديل الشامل للمعلومات المتعلقة بالدائن المضمون  -١٨المادة 
    الخيار ألف 

بتعـديل الحـق الضـماني مـن أجـل       ووحيـداً  شاملاً ل إشعاراًيجوز لأيِّ شخص أن يسجِّ  
ة الـتي يعـرَّف فيهـا    لسـجَّ تعديل محدِّد هويته وعنوانه في جميـع الإشـعارات بـالحقوق الضـمانية الم    

  الدائن المضمون.أنَّه ب
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    الخيار باء
يجوز لأيِّ شخص أن يطلب من أمين السـجل تسـجيل إشـعار شـامل ووحيـد بتعـديل         

الحق الضماني مـن أجـل تعـديل محـدِّد هويتـه وعنوانـه في جميـع الإشـعارات بـالحقوق الضـمانية           
  الدائن المضمون.أنَّه ة التي يعرَّف فيها بسجَّلالم

ملاحظــة أنَّ دليــل الاشــتراع   لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ [ملحوظــة إلى الفريــق العامــل:    
إذا اعتمدت الدولـة المشـترعة الخيـار الأول المـذكور في هـذه المـادة، وجـب عليهـا         أنَّه سيوضح 

وضع إجـراءات خاصـة لاسـتخدام السـجل لـتمكين أيِّ شـخص مـن تحديـد جميـع الإشـعارات           
لأنَّ محــدِّد هويــة  مضــمون وتسـجيل إشــعار شــامل بالتعــديل، نظــراً  ندائالـتي يــرد فيهــا اسمــه ك ــ

للنــاس مــن أجــل البحــث في قيــود    الــدائن المضــمون لــيس بمعيــار البحــث الــذي يتــاح عمومــاً   
  العمومية.]  السجل

    
    المعلومات المطلوبة في الإشعار بإلغاء الحق الضماني  -١٩المادة 

صـة لـه رقـم التسـجيل     الضـماني في الخانـة المخصَّ   يجب أن يتضمَّن الإشعار بإلغاء الحـق   
  صه السجل للإشعار الأوَّلي الذي يتعلق به الإلغاء.الوحيد الذي يخصِّ

    
    التسجيل الإجباري للإشعار بتعديل أو بإلغاء الحق الضماني  -٢٠المادة 

(د) (ب) إلى  ١يجوز للدائن المضمون، في الحالات التي تشملها الفقرات الفرعيـة مـن     -١
فقـا عليهـا لتسـجيل الإشـعار     من هذا القانون، أن يفرض على المانح أيَّ رسوم اتَّ ٣٩من المادة 

  بتعديل الحق الضماني أو بإلغائه.
مـن هـذه المـادة، أن يفـرض أو يقبـل       ١رغم أحكـام الفقـرة    لا يجوز للدائن المضمون،  -٢

 ٣٩مـن المـادة    ٢للفقـرة   وفقـاً انح مه المي يقدِّأيَّ رسوم أو نفقات مقابل استجابته لطلب خطِّ
  من هذا القانون.

    
    معايير البحث  -٢١المادة 

  لأحد المعيارين التاليين:   وفقاًيجوز البحث في قيود السجل العمومية   
  د هوية المانح؛ أو  محدِّ  (أ)  
  بالحق الضماني. سجَّلص للإشعار المرقم التسجيل المخصَّ  (ب)  

    



 

26V.14-06605 

 

A/CN.9/WG.VI/WP.61/Add.3

      نتائج البحث  -٢٢المادة 
    الخيار ألف

ا قائمــة بــأيِّ إشــعارات ووقــت إجرائــه وتــورد إمَّــ البحــث البحــث تــاريخَ ن نتيجــةُتبــيِّ  -١
مــه الباحــث ن المعلومــات الــتي تطــابق معيــار البحــث الــذي قدَّ ة بحقــوق ضــمانية تتضــمَّمســجَّل
ــزمني لتلــك الإشــعارات الم   تامــةً مطابقــةً ــرد فيهــا مــن   ســجَّلوتعــرض التسلســل ال ــا ي ة وكــل م

ــار  يتضــمَّ مســجَّل شــعاريفيــد بعــدم وجــود أيِّ إ  ا مــالومــات، وإمَّــمع ن معلومــات تطــابق معي
  .تامةً مه الباحث مطابقةًالبحث الذي قدَّ

    
    الخيار باء

ا قائمــة بــأيِّ إشــعارات ووقــت إجرائــه وتــورد إمَّــ البحــث البحــث تــاريخ ن نتيجــةُتبــيِّ  -١
مــه الباحــث معيــار البحــث الــذي قدَّ طــابقن المعلومــات الــتي تة بحقــوق ضــمانية تتضــمَّمســجَّل
ة وكل مـا يـرد فيهـا    سجَّلوشبه تامة، وتعرض التسلسل الزمني لتلك الإشعارات الم تامةً مطابقةً

ن معلومـات تطـابق معيـار    يتضـمَّ  مسـجَّل أيِّ إشـعار   وجـود ا ما يفيـد بعـدم   من معلومات، وإمَّ
  وشبه تامة. تامةً مه الباحث مطابقةًالبحث الذي قدَّ

ــيِّ  يجــوز لأمــين الســجل أن يُ   -٢ ــة تب ــاءً صــدر شــهادة بحــث رسمي علــى  ن نتيجــة البحــث بن
  الباحث.  طلب

 لاَّفيمـا إذا كـان ينبغـي أ    أن ينظـر  لعلَّ الفريق العامل يودُّ[ملحوظة إلى الفريق العامل:   
من هذه المادة سوى على عمليات البحث باستخدام محدِّد هويـة المـانح ولـيس     ٣تنطبق الفقرة 

يبـدو أنَّ   باستخدام رقم التسجيل إذا عملت الدولة المشـترعة بنظـامٍ للمطابقـة شـبه التامـة. ولا     
ما يدعو مـن الناحيـة التجاريـة أو العمليـة إلى الحصـول علـى مطابقـات شـبه تامـة لأرقـام            كهنا

لت ه إذا فضَّ ـسيوضـح أنَّ ـ  شـتراع لاملاحظـة أنَّ دليـل ا   أيضاً لعلَّ الفريق العامل يودُّالتسجيل. و
 ى في الخيار باء، لـزم تعـيين القواعـد الـتي    الدولة المشترعة العمل بنظام المطابقة شبه التامة المتوخَّ

  ة المطابقة القريبة وإعلانها.]سوف يستخدمها السجل لتحديد ماهيَّ
    

      رسوم خدمات السجل  -٢٣المادة 
    الخيار ألف

  تُتقاضى الرسوم التالية مقابل خدمات السجل:    -١
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  تسجيل الإشعار بالحق الضماني:    أ)(  
  ؛  […]الورقي:   ’١’  
  ؛[…]الإلكتروني:   ’٢’  
  عمليات البحث:    (ب)  
  ؛[…]الورقية:   ’١’  
  ؛  […]الإلكترونية:   ’٢’  
  الشهادات:    (ج)  
  ؛  […]الورقية:   ’١’  
  ؛  […]الإلكترونية:   ’٢’  

 تعمِلٍ للسـجل تيسـيراً  مع أيِّ شخص ليفتح له حسابَ مس يجوز للسجل أن يبرم اتفاقاً  -٢
  لسداد الرسوم.

    
    الخيار باء
ها الدولة المشترعة] أن تحدِّد بواسطة مرسـوم مقـدارَ   تحدِّديجوز لـ[السلطة الإدارية التي   

  الرسوم المفروضة مقابل خدمات السجل وطرائق سدادها.
    

    الخيار جيم
ــجل التاليـــة مجَّ        ــى خـــدمات السـ ــن الحصـــول علـ ــاً: [يمكـ ــة المشـــترعة  الد تحـــدِّدانـ ولـ
 الخدمات.]  أنواع

 


